
ملخص 

صسسلنا إلسسى أنّ جريمسسة اسسستغلل  نفسسوذّمسسن خلل  دراسسستنا تو
العوان العموميين للحصول  على امتيازات غير مبرّرة، هي تلك
الجنحة المقابلة لجنحة منح امتيازات غيسسر مسسبرّرة السستي يرتكبهسسا
العسسون العمسسومي، فسسالعون العمسسومي يمنسسح امتيسسازا غيسسر مسسبرّر
ليحصسسل عليسسه المتعامسسل القتتصسسادي بمناسسسبة صسسفقة عموميسسة
ّبق  معها من حيث الوقتائع، فهي ّكاد تتطا بمختلف مراحلها فهي ت

ّثسسل الطسسرفنفسسسها السستي تجسسرّم  جريمسسة المحابسساة،  فهسسي تم
المتحصّل والمستفيد من المتياز غير المبرّر.

إنّ جريمة استغلل  نفوذ العوان العموميين للحصول  على
امتيسسازات غيسسر مسسبرّرة مرتبطسسة بسسإجراءات و مراحسسل الصسسفقة
ّيسسر ّير مع مراحلهسسا صسسفة مرتكسسب الجريمسسة و يتغ العمومية، و تتغ
معه المتياز غير المسسبرّر و الغسسرض منسسه، فقبسسل إبسسرام  الصسسفقة
العمومية يكسسون متعهّسسدا للدارة بعسسرض يكسسون محسسل تقييسسم مسسع
باقتي العروض أمّا في مرحلة التنفيذ يصسسبح متعاقتسسدا مسسع الدارة

وملتزما بتنفيذ الصفقة وفقا لمّا تمّ التعاقتد بشأنه.
فالجسساني فسسي جريمسسة اسسستغلل  نفسسوذ العسسوان العمسسوميين
للحصول  على امتيسسازات غيسسر مسسبرّرة هسسو المتعامسسل القتتصسسادي
ّهدا قتبل الذي يتصّل بالدارة بمناسبة صفقة عمومية، فيكون متع
ّتسسم خرقتهسسا البرام  ومتعاقتدا بعده، ولكلّ مرحلة أحكامها والسستي ي
مسسن طسسرف العسسون العمسسومي لمنسسح المتيسساز لهسسذا المتعامسسل
القتتصسسادي السسذي اسسستغله، فالمتيسساز غيسسر المسسبرّر هسسو الممنسسوح
ّظمسسة للصسسفقات العموميسسة، و مخالفسسة للنصسسوص القانونيسسة المن
المتياز غير المبرّر الذي يحصّل عليسسه الجسساني يختلسسف بسساختلف
ّذي تكسسون عليسسه الصسسفقة العموميسسة و يحقّسسق  غايسسة الجسسراء السس

باختلف المرحلة التي تكون عليها.
إنّ العون العمومي يرتكسسب جنحسسة المحابسساة بمنحسسه امتيسساز
غير مبرّر للعون القتتصادي، وهو الفعسل المنصسوص و المعساقتب
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 من قتسسانون الوقتايسسة مسسن الفسسساد و1 فقرة 26عليه في المادة 
مكافحته، أمّسسا النسسص القسسانوني الخسساص بجريمسسة اسسستغلل  نفسسوذ
العوان العموميين للحصول  على امتيازات غير مبرّرة هسسو نسسص

من قتانون الوقتاية من الفساد ومكافحته. 2 فقرة 26المادة 
 تغّطسسي مرحلسسة واحسسدة مسسن مراحسسل2  فقسسرة26المسسادة 

ّور ّهرها ص ُتظ ّثل في مرحلة التنفيذ والتي  الصفقة العمومية، تتم
ّثلة فسسي: الزيسسادة فسسي السسسعار، تعسسديل المتياز غير المبرّر المتم

نوعية المواد والخدمات أو آجال  التسليم أو التموين. 
ُيعتبر تنفيذها ّكن الصفقة العمومية تمّر بإجراءات عديدة و  ل

 أمّا أهّم وأعقد المراحل هي عملية اختيار المتعاملآخر مرحلة،
المتعاقتسسد سسسوّاء كسسان شخصسسا طبيعيسسا أو معنويسسا مسسع المصسسلحة

ّدد الرئيسسسي لمصسسير الصسسفقة  ّنها المح فقسسد يحصّسسلالمتعاقتدة ل
ّكنسه المتعامل القتتصادي على امتياز غير مسسبرّر قتبسل البسرام  ليم
هذا المتياز من نيل الصفقة، و مسسن أمثلسسة المتيسساز غيسسر المسسبرّر
لهذه المرحلة هو الحصول  على معلومسسات امتيازيسسة، السسستفادة
مسسن تحضسسير دفسستر شسسروط علسسى المقسساس أي طبقسسا لمسسؤهلت
المتعامل الجسساني، كسسذلك السسستفادة مسسن إعلن نسساقتص أو أجسسل
ّيق  لتقديم العطاءات  حيث ل يتناسب مسسع محتويسسات العسسرض ض
التقني بالنسبة لبسساقتي المتعهّسسدين، و كسسذلك تعسسديل العسسروض أو

الشروط عند فتح الظررفة.

ّتم إعمال  النصوص و لعدم  وجود نص خاص بهذه المرحلة ي
العامسسة حسسسب السسسلوك الجرامسسي السسذي يقسسوم  بسسه العسسون
ّثسسل هسسذه النصسسوص القانونيسسة فسسي كسسلّ مسسن: القتتصسسادي وتتم
التحرّيض على جنحة منح المتيازات غير المبرّرة، الشتراك في
جنحة منح المتيازات غير المبرّرة أو إخفاء المتياز غيسسر المسسبرّر
ّلد عن جنحة منح المتيازات غيسسر المسسبرّرة، و تعتسسبر جنحسسة المتو
منح المتيازات غير المبرّرة هي الجريمسسة الصسسلية  طبقسسا لنسسص
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لعمال  هذه الليات والتي يعتبر الجاني فيها 1 فقرة 26المادة 
هو الموظرف العمومي المانح للمتياز غير المبرّر .

 بخصسسوص هسسذهأمّسسا بالنسسسبة للقسسانون الفرنسسسي
الجريمة فل يوجد نص خاص بها، بل يوجد فقسسط النسسص الخسساص
بجنحة منح المتيازات غيسسر المسسبرّرة ، السسذي يجسسرّم  منسسح العسسون

، أمّسسا الطسسرف المسسستفيد يعسساقتب العمومي للمتياز غيسسر المسسبرّر
حسب السلوك المرتكب إمّا بناء على الشتراك في جنحة منسسح
ّولسسد المتيازات غير المبرّرة وإمّا بإخفاء المتياز غير المسسبرّر المت
ّنه فسسي عن جنحة منح المتيازات غير المبرّرة، أمّا التحرّيسسض فسسإ

القانون الفرنسي ضمن الشتراك باعتباره مساهمة تبعية، 
 من قتانون14- 432ولعمال  هذه الليات يعتبر نص المادة 

العقوبات الفرنسي هو الجريمة الصلية المتمثلة في جنحة منح
المتيازات غير المبرّرة. 

و هسسذا يعنسسي أنّ المشسسرع  الجزائسسري يلتقسسي مسسع المشسسرّع 
الفرنسي في خاصية عدم  وجود نص خاص قتبل إبرام  الصسسفقة،
ًا أنّ المشرع  الجزائري ينص على نص خاص بمرحلة التنفيذ علم

، و المشرع  الفرنسي وحّد عسسدم  النسسص2 فقرة 26و هو المادة 
على هذه الجريمة بنص خاص بالنسبة لجميع المراحل.

من صوّر المتياز غير المسسبرّر الخسساص بمرحلسسة التنفيسسذ هسسو
ّثسسل أهّسسم حقسسوق المتعاقتسسد مسسع الزيسسادة فسسي السسسعار و السستي تم
ُيبرّرها، باعتبار أنّ المشرّع  ّتم تعديلها دون سبب  الدارة، ولكن ي
ّتسسي مسسن بينهسسا القسسوة القسساهرة السستي نصّ على هذه السباب و ال
تنشّئ  للمتعاقتد الحق  في التوازن المسسالي، التعسسديل فسسي نوعيسسة
ّثسسل المسسواد و الخسسدمات و آجسسال  التسسسليم و التمسسوين و السستي تم
التزامات المتعاقتد، و قتبل أنْ تكون التزامات كسسانت عبسسارة عسسن
ًء على معسسايير اختيسسار عرض ظراهري من المتعاقتد تمّ اختياره بنا

ّهدين.    باعتباره أفضل عرض بالنسبة لباقتي المتع
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تعّد جريمة استغلل  نفوذ العوان العموميين للحصول  على
ّثسسل فسسي امتيازات غير مبرّرة جريمة عمدية وركنها المعنسسوي يتم
ّلب توافر القصسسد القصد الجنائي بعنصريه العلم والرادة،  و تتط
ّثل فسسي نيسسة الحصسسول  علسسى امتيسسازات مسسع الجنائي الخاص المتم

ّنها غير مبرّرة. علمه بأ

إنّ جريمة استغلل  نفوذ العوان العموميين للحصول  على
امتيازات غيسسر مسسبرّرة مرتبطسسة بالصسسفقة العموميسسة، والمصسسلحة
المتعاقتدة تبرّم  الصسسفقة إمّسسا مسسع شسسخص طسسبيعي أو معنسسوي، و
ّكل صسسفة الجسساني فسسي هسسذه الجريمسسة، و الشسسخص السسذي يشسس
المعنوي الجاني في القانون الجزائسسري هسسو شسسخص خسساص، أمّسسا

القانون الفرنسي  قتد يكون شخصا معنويا عامّا أو خاصا.
المسؤولية الجنائيسسة هسسي حصسسيلة الركسسان مجتمعسة، و فسسي
جريمسسة اسسستغلل  نفسسوذ العسسوان العمسسوميين للحصسسول  علسسى
امتيازات غير مبرّرة يكون المتعامل القتتصادي مسؤول، كما أنّ
الشخص المعنوي مسؤوليته الجنائية قتائمسسة عسسن هسسذه الجريمسسة
باعتبسساره شسسخص خسساص فسسي هسسذه الجريمسسة بالنسسسبة للقسسانون
الجزائري، وكذلك في القانون الفرنسي فإنّ مسؤولية الشخص
ُيساءل  عن هسسذه الجريمسسة فيمسسا يخّسسص إخفسساء المعنوي قتائمة و 
ّلد عسسن جنحسسة المحابسساة دون الشسستراك المتياز غير المبرّر المتو
في جنحة المحاباة لنّ قتسسانون العقوبسسات لسسم ينسسص علسسى ذلسسك،
باعتبار أنّ المسؤولية الجنائية للشخاص المعنوية يحكمّهسسا مبسسدأ

التخصّص .
إنّ جريمة استغلل  نفوذ العوان العموميين للحصول  على
امتيازات غير مبرّرة جريمة  ضّمن جرائم الفساد و التي خصّسسها
المشسسرع  بقسسانون خسساص و تخضّسسع مبسسدئيا لنفسسس الجسسراءات
ّددة فسسي قتسسانون ّكسسم السسدعوى العموميسسة المحسس والمراحل التي تح

الجراءات الجزائية.
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إنّ جريمة استغلل  نفوذ العوان العموميين للحصول  على
امتيازات غير مبرّرة جريمة  ضّمن جرائم الفساد التي نصّ فيها
ّنها  تخضّع لختصاص قتانون الوقتاية من الفساد ومكافحته على أ
الجهات القضائية ذات الختصاص الموّسع، و هذا عكس القانون
َيخّصها بهذه الجراءات و التي قتصسسرها علسسى الفرنسي الذي لم 

ّظمة. الجريمة المن
تضسسمّن قتسسانون الوقتايسسة مسسن الفسسساد ومكسسافحته أحكامسسا
ّثة قتصد تحقيسق  فعاليسة لمحاربسة جرائسم الفسساد، وهسذه مستحد
الحكسسام  مسسستمّدة مسسن التفاقتيسسة الدوليسسة لمكافحسسة الفسسساد و
تشمّل إجراءات المتابعة عبر مختلف مراحل الدعوى الجزائية. 
فيما يخّص العقوبات، فإنّ العقوبسسة الصسسلية للجريمسسة فسسي
القانون الجزائري بالنسبة للشخص الطسسبيعي هسسي الحبسسس مسسن

دج200.000)، غرامسسة 10 إلسسى 02سنتين إلى عشسسرة سسسنوات (
دج فهسسي عقوبسسة واحسسدة بسسالرغم مسسن اختلف1.000.000إلسسى 

ُيسؤتيه النصوص القانونية  التي تختلسف بساختلف السسلوك السذي 
المتعامل القتتصادي (الشتراك في جنحسسة المحابسساة، التحرّيسسض
ّلسسد عسسن على جنحة المحابسساة، إخفسساء المتيسساز غيسسر المسسبرّر المتو

ّدة الحبس ومقدار الغرامة. جنحة المحاباة)، إذ تشابهت في م
ّبسسق  علسسى الشسسخص المعنسسوي هسسي أمّسسا العقوبسسات السستي تط

ّتي تساوي من مرّة ( ّد5) إلى خمس (1الغرامة و ال ) مرّات الح
القتصى للغرامة المقرّرة للشخص الطبيعي في القسسانون السسذي

يعاقتب على الجريمة.
يعسساقتب الشسسريك فسسي جنحسسةأمّا القسسانون الفرنسسسي: 

ّدة سنتين(  أورو هسسذا30.000)، و غرامة 02المحاباة بالحبس لم
بالنسبة للشخص الطسسبيعي أمّسسا الشسسخص المعنسسوي و  بسسالرجوع 
ّننا ل نجّسسده أقّتسسر هسسذه المسسسؤولية للشسسخص لقانون العقوبات فإ

المعنوي في جنحة المحاباة.
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 أمّسسا بالنسسسبة لمخفسسي المتيسساز غيسسر المسسبرّر الشسسخص الطسسبيعي
ّدة خمسسس سسسنوات ( 375000)، وغرامسسة 5ُيعسساقتب بسسالحبس لمسس

ّدد إخفسساء ّنها مسؤولة جنائيا بصسس أورو، أمّا الشخاص المعنوية فإ
ّلد عن جنحة المحاباة ، وتخضّع للغرامة المتياز غير المبرّر المتو

)5بالقيمة القصوى لغرامة الشخص المعنوي تسسساوي خمسسسة (
ّددة للشسسخص الطسسبيعي بالقسسانون السسذي يقمسسع أمثال  تلسسك المحسس

الجريمة.

ّلق  ّهم نتيجة تمّ التوّصل إليها من خلل  هذه الدراسة ما يتع أ
بسسالركن الشسسرعي للجريمسسة واشسسكاليته فسسي القسسانون الجزائسسري
ّكسسن خسساص بمرحلسسة التنفيسسذ دون نظسسرا لوجسسود نسسص خسساص، و ل
ّثلة في مرحلسسة قتبسسل إبسسرام  الصسسفقة العموميسسة، سابقتها و المتم
وهذا ما جعلنا نبحث عسسن الركسسن الشسسرعي للجريمسسة خلل  هسسذه
المرحلسسة باعتبسسار أنّ المتعامسسل القتتصسسادي يحصّسسل كسسذلك علسسى
امتياز غير مبرّر خللها  والغرض من هذا المتياز غير المبرّر هسسو
ّيتم الحصسسول  علسسى ّيز التنفيذ ل نيل الصفقة العمومية و دخولها ح
امتيازات غير مبرّرة خلل  هذه المرحلسسة و السستي جسساءت المسسادة

 من قتانون الوقتاية من الفساد  مكافحته علسسى ذكسسر2 فقرة 26
ّثسسل صوّر المتياز غير المسسبرّر فيهسسا، و هسسذه المسسادة هسسي السستي تم
النسسص الخسساص، ولعسسلّ أنّ المتيسساز الحقيقسسي السسذي يهسسدف إليسسه
ّل المتعامسسل القتتصسسادي هسسو الربسسح المسسالي و السسذي ل يتجسّسسد إ

فتنفيذها طبقسسا للتعاقتسسدبالحصول  على امتيازات مرحلة التنفيذ، 
ل يخدم  المصالح غير المشروعة للعون القتتصادي.

ُيغط كسسلّ ّكنه ل  فالمشرع  الجزائري نصّ على نص خاص و ل
ُنعمل القواعد العامة لعقاب المتعامل مراحل الصفقة، ما جعلنا 
القتتصادي و الذي يكون متعهّدا قتبسسل البسسرام ، و هسسذا مسسا يجعلنسسا

2 فقسسرة 26نتساءل : لماذا لم يجعل المشرع  مسسن نسسص المسسادة 

ّبق  على كلّ صسسوّر المتيسساز غيسسر المسسبرّر المتحصّسسل ُيط ًا  ًا عام نص
ّيا كانت مرحلة الصفقة و ل يحدد المسسادة بصسسور المتيسساز عليه  أ
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غير المبرر الخاصة بمرحلة التنفيذ ؟ أو بصسسورة أخسسرى: ل ينسسص
ُنعمّل القواعد العامسسة حسسسب إطلقتا على الجريمة بنص خاص و
السلوك المقترّف من قتبل المتعامسسل القتتصسسادي الجسساني علسسى
ُيتابع بصسسفته مسسساهم أصسسلي إنْ كسسان غرار المشرع  الفرنسي، ف
هسسو مسسن حسسرّض الموظرسسف العمسسومي علسسى ارتكسساب جنحسسة منسسح
المتيازات غير المبرّرة بإحدى الوسسسائل المنصسسوص عليهسسا فسسي
قتسانون العقوبسسات، أو علسى أسسساس الشسستراك فسي  جنحسسة منسسح
المتيسسازات غيسسر المسسبرّرة أو علسسى أسسساس إخفسساء المتيسساز غيسسر
ّلد عن جنحة منح المتيازات غير المسسبرّرة، و تكسسون المبرّر المتو
جنحة منح المتيازات غير المبرّرة المنصوص عليهسا فسي المسادة
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و هذه الشكالية ل تثور في القانون الفرنسي لنّ المشسسرع 
الفرنسي نصّ فقط على النص الخاص بجنحسسة منسسح المتيسسازات

-432 غير المبرّرة في المادة ّتسسي 14  من قتانون العقوبات و ال
ُتجرّم  سلوك الموّظرف بمنحه للمتياز غير المبرّر، أمّا المتحصّسسل
ًدا لم يخصّسسه بنسسص ًدا كان أو متعاقت ّه على المتياز غير المبرّر متع
خاص على حصوله على المتياز غير المبرّر و يتابع على أسسساس
ًا أنّ الشتراك فسسي  جنحسسة منسسح المتيسسازات غيسسر المسسبرّرة  علمسس
التحريض ضمن الشتراك أي المساهمة التبعية أو على أسسساس
ّلد عن جنحة منح المتيازات غيسسر إخفاء المتياز غير المبرّر المتو
المبرّرة، و تكون جنحة منح المتيازات غير المسسبرّرة المنصسسوص

هي الجريمة الصلية لعمال  هذه 14 -432 عليها   في المادة
الليات.
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